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يشهد السوق العقاري في أبوظبي حراكاً مستمراً، يتساوى فيه ارتفاع الطلب مع دخول المزيد من المشروعات 
العقارية الجديدة. ورغم توقعات الخبراء العقاريين بين حين وآخر بتراجع القيم الإيجارية، في ظل آلاف 

الوحدات التي دخلت أو تلك التي تستعد لدخول السوق، إلا أن تلك التوقعات تصطدم دوماً باستمرار 
المستويات العالية للأسعار، سواء في المشاريع التطويرية الجديدة أو في المناطق التقليدية القديمة داخل 

جزيرة أبوظبي. ومع انطلاق الطفرة العقارية في أبوظبي عام ٢٠٠٦ ظهرت في السوق العقاري ٩ شركات كبرى 
للتطوير العقاري أطلقت مشاريع سكنية فاخرة ومتوسطة، وقامت بدور لجنة المباني التجارية (لجنة الشيخ 

خليفة)، بعد تحويل إدارتها إلى شركة أبوظبي التجاري للعقارات. الشركات التسع وفق إحصاء دقيق لـ«البيان 
الاقتصادي» من مواقع الشركات وإنجازاتها تمكنت من ضخ أكثر من ٦٥ ألفاً و٥٠٠ وحدة سكنية في سوق 

أبوظبي العقاري، منها نحو ٦٠٪ من الوحدات تم إنجازها ودخلت السوق بالفعل بحلول عام ٢٠١١ وما زالت 
نسبة ٤٠٪ من تلك الوحدات تحت الإنجاز في جزر ياس والسعديات والريم ومناطق الريف والسمحة، غير أن 

الملاحظ على معظم تلك المشروعات هو توجهها نحو الإسكان الفاخر، وندرة المتوسط.
ويؤكد مسؤولو الشركات العقارية أن السوق بحاجة فعلية إلى مشاريع الإسكان المتوسط، باعتبار أنها الحل 
الأمثل للسيطرة على ارتفاع إيجارات أبوظبي، مشيرين إلى أن هناك مشاريع للإسكان المتوسط في مراحلها 

الأخيرة سيتم طرحها قريباً، كما يطالبون بضرورة التوسع في عدد الأراضي الممنوحة لها وتوفير التمويل 
الكافي من البنوك. ويرى رؤساء ومسؤولو كبريات شركات التطوير العقاري أن هناك خللاً في السوق، أدى 

خلال السنوات الماضية إلى كثرة وحدات الإسكان الفاخر وتراجع الإسكان المتوسط الذي يلبي احتياجات الفئة 
المتوسطة الأكثر تواجداً في أبوظبي.

ويطالب البعض بضرورة تدخل الحكومة لضبط أوضاع السوق، خصوصاً ما يتعلق بالقيم الإيجارية.
وفي السياق، اقتربت دائرة الشؤون البلدية والنقل الزمن في أبوظبي من إنجاز مؤشر الإيجارات السكنية 

ليدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري،  الذي يتوقع أن يعالج الكثير من مشكلات السوق العقاري في 
الإمارة، وخصوصاً ما يتعلق بالإيجارات المغالى فيها، وتوجيه بعض المستثمرين والشركات العقارية لحركة 
السوق، بما يخدم مصالحهم على حساب المستأجر، غير أن هناك خلافاً وتبايناً بين وجهات نظر المطورين 

والخبراء والوسطاء العقاريين حول طبيعة إلزامية أو استرشادية المؤشر، ويطالبون بوجود آليات عمل مرنة 
ومعايير عادلة وتصنيف دقيق للمباني تكفل نجاح التطبيق. 
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تسابق دائرة الشؤون البلدية والنقل الزمن 
لتهيئة السوق العقاري في أبوظبي لتطبيق 
مؤشر الإيجارات الســكنية قبل نهاية العام 
الجــاري، حيث قاربــت حاليا علــى إنجاز 
قاعــدة معلومات متكاملــة تتضمن مناطق 
وأعــداد الوحدات الســكنية فــي أبوظبي، 
وقطعت شــوطا كبيرا نحو التطبيق الكامل 
لقانــون التنظيم العقاري الــذي دخل حيز 

التنفيذ بداية يناير الماضي.
ومن المتوقع أن يعالج المؤشــر شكاوى 
ومشــكلات كثيرة عانى منها سوق أبوظبي 
العقاري، أبرزها الإيجــارات المغالى فيها، 
المســتثمرين والشــركات  وتوجيــه بعض 
العقارية لحركة السوق بما يخدم مصالحهم 

على حساب المستأجر. 
وعلى الرغم من إيجابيات المؤشر إلا أن 
هنــاك تخوفا من جدواه خاصة بعد التأكيد 
أنه سيكون استرشاديا وليس ملزما، وتتباين 
وجهات نظر المطورين والخبراء والوسطاء 
العقاريين حول مدى إلزامية أو استرشادية 
المؤشر ويطالبون بوجود آليات عمل مرنة 
ومعاييــر عادلــة وتصنيف دقيــق للمباني 

تكفل في نجاح تطبيق المؤشر.

وأكــد الدكتور عبــد الله غريب البلوشــي 
المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات 
فــي دائــرة الشــؤون البلديــة والنقل في 
أبوظبي لـ«البيان الاقتصادي» أهمية مؤشر 
الإيجارات مشــيرا إلــى أن الدائرة عكفت 
علــى إعداد مشــروع المؤشــر منــذ فترة 
ليســت قليلــة ضمن منظومة التشــريعات 
التــي أعدتهــا لتنظيــم القطــاع العقاري، 
ورفعــت المشــروع للجهــات المعنية في 
أبوظبــي وتتوقــع إقراره قبــل نهاية العام 

الحالي. 
وأوضــح أنه تــم إعداده بعد دراســات 
مكثفــة لتجــارب إمــارات ودول عديدة، 
متوســطا  يحــدد  بأنــه  المؤشــر  ويمتــاز 
للإيجــارات فــي كل منطقــة ســكنية في 
الإمــارة، حيث تم تقســيم إمــارة أبوظبي 
إلــى ٢٣٦ منطقــة وفقاً للمؤشــر، وتحديد 
متوســط الإيجارات فــي كل منطقة، وهذا 
التقســيم اســتند إلى نظام العنونة الجديد 
الــذي وضعته الإمــارة، وتســتحوذ مدينة 

أبوظبــي على ١٠٠ منطقة، و٦٨ منطقة في 
كل مــن مدينــة العين والمنطقــة الغربية، 
علمــا بأن المؤشــر استرشــادي ويمكن أن 
تســتند إليه المحاكم في أبوظبي عند نظر 

النزاعات الإيجارية.
وشــدد على الفوائد الكبيرة للمؤشر في 
دفع ســوق الإيجارات الســكنية للاستقرار 
وبــث الثقــة فيه، كمــا أنه ســيضع حلولا 
للمشكلات التي يعانيها بعض المستأجرين 
الذيــن يفاجئــون بارتفــاع غيــر مبرر في 
إيجاراتهــم، كما ســيحقق اســتفادة كبرى 
للمســتأجرين الذين يفكــرون في الانتقال 
مــن ســكنهم الحالي إلى آخــر وذلك وفقاً 
لمتوســط الأســعار في كل منطقــة، فضلا 
عــن أنــه سيســاعد المطوريــن العقاريين 
والمســتثمرين على تحديد المناطق الأكثر 
طلبــا مــن الســكان والتــي تتوجــه إليها 

مشاريعهم الجديدة.
ونوه البلوشــي بأنه مــن الأفضل إصدار 
المؤشــر بعد انتهاء دائرة الشــؤون البلدية 
مــن التطبيــق الكامــل لقانــون التنظيــم 
العقاري الذي دخل حيز التطبيق أول يناير 
الماضي، وإنجاز تسجيل الوحدات العقارية 
الموجودة في أبوظبي بحيث تتوفر قاعدة 
معلومــات متكاملة ويتم تطبيق المؤشــر 
علــى أفضل وجــه، وقال: أعتقــد أن ذلك 
ســيتحقق خــلال النصف الثاني مــن العام 
الجاري ونتمنى تطبيق المؤشــر قبل نهاية 
العــام خاصــة وأن الدائرة حققــت إنجازا 
كبيرا فــي تطبيق قانــون التنظيم العقاري 

وتسجيل المطورين والوسطاء.

ويقول عتيبة العتيبة الرئيس السابق للجنة 
العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 
رئيــس مجموعــة العتيبــة، طــال انتظارنا 
للمؤشــر وصدوره نهاية العام الجاري يعد 
نقلة كبيرة خاصة أنه ســينطلق من قاعدة 
معلومــات وإحصائيات دقيقة عن الســوق 
العقــاري في أبوظبي خاصة من ناحية عدد 
المباني والوحدات، وأهميته ليســت على 
مســتوى التوصل إلى قيمــة إيجارية عادلة 
بل أيضا تحديد الاحتياجات الفعلية للسوق 
من الوحدات الجديدة حيث ســنتعرف من 
خلالــه على كــم ونوع الفائــض أو الناقص 
من الوحدات العقارية، واحتياجات أبوظبي 
المســتقبلية، وهذه المعرفة ســتدفع نحو 

مشاريع سكنية يحتاجها السوق بالفعل.

ويرى العتيبة أن أهمية مؤشر الإيجارات 
تأتــي من كونه مؤشــرا استرشــاديا رافضا 
التفكير بإلزامية هذا المؤشــر لأن الإلزامية 
هنا تضر بالســوق وتؤكــد تدخل الحكومة 
ممثلة في دائرة الشؤون البلدية في آليات 
عمل الســوق لأن القيم الإيجارية التي قد 
يضعها المؤشــر الإلزامي قد لا تكون دقيقة 

وتخلق مشاكل مع الملاك المواطنين.
ويضيــف قائلا: من الصعب تحديد قيمة 
إيجارية لكل وحدة ســكنية فــي أبوظبي، 
وعلى ســبيل المثــال لا ينبغــي القول إن 
إيجار الوحــدة غرفتين وصالــة بإيجار ٧٠ 
ألــف درهم على مســتوى مســاكن مدينة 
أبوظبي لأســباب كثيرة أولها أن كل وحدة 
قد يكون لهــا مواصفات خاصة تختلف عن 
الأخريــات، فهناك وحدات تمتــاز بمواقع 

خلابة على الكورنيش أو بالقرب من مواقع 
الخدمــات، وأخرى توفر لســكانها خدمات 
عديدة مثل المواقف أو حمامات الســباحة 

والصــالات الرياضية، وثالثة تمتاز بخدمات 
صيانة ممتــازة وهكذا، والمهــم أن يكون 
هناك مســتويات للإيجار تتراوح بين قيمة 

وأخــرى وأن يكون الفرق بين هذه القيمة 
معقــولا وملبيا لرغبة الملاك حتى لا نفاجأ 

بعدم فاعلية المؤشر.

فرضت المشــاريع الفاخرة نفســها 
على المشــهد العقاري في أبوظبي. 
وانعكس ذلك على غالبية المعارض 
العقارية، وآخرها الدورة العاشــرة 
لمعرض سيتي سكيب أبوظبي خلال 
أبريل الماضي الذي شهد مشروعات 
للإسكان الفاخر، من أبرزها مشروع 
ياس إيكرز لشــركة الــدار العقارية 
في جزيرة ياس، ومشــروع لاجونز 
لشركة التطوير والاستثمار السياحي 
في جزيرة الســعديات، ومشــاريع 
العقارية مثل مشروع  شــركة بلوم 
بــارك فيو فــي جزيرة الســعديات 
وأبراج مارينا البطين على كورنيش 

أبوظبي.
وتعــد شــركة الدار أكبــر مطور 
عقــاري فــي أبوظبي، وتقــع على 
عاتقها مســؤولية كبــرى في توفير 
السكن الملائم لسكان أبوظبي، لكن 

غالبية مشاريعها فاخرة. 
طلال الذيابــي الرئيس التنفيذي 
للتطوير في الشــركة، يوضح لنا أن 
دور الشــركة في اســتقرار وضبط 
ســوق العقارات فــي أبوظبي مهم 
الشــركة  أن  إلــى  لافتــاً  للغايــة، 
ميــرا  برجــي  مشــروع  طرحــت 
للإســكان المتوســط في مشــروع 
شــمس أبوظبي جزيرة الريم بسعر 
يقــل عن مليــون درهــم للوحدة، 
إقبالاً كبيراً على  الشــركة  ووجدت 
هذا النوع ووصلت نسبة الحاجزين 
إلى أكثر من ٩٠٪، كما أن الشــركة 
تخطط لطرح مشــروعات للإسكان 
المتوسط، إلا أنها تدرس احتياجات 
السوق بدقة دون نسيان أنها شركة 
مدرجة في ســوق الأوراق المالية، 
ولابد أن تحقق أرباحاً ونتائج مالية 

قوية.

وذكــر أن الشــركة تمتلك مجموعة 
كبيرة من قطــع الأراضي التي تقع 

فــي مناطق مهمة مثل جزيرة ياس، 
مشــروعات  طــرح  الصعب  ومــن 
كبرى للإســكان المتوسط في هذه 
المناطــق لتميزهــا، خصوصــاً وأن 
الفاخر  للإسكان  الشركة  مشروعات 
في هــذه المناطــق الخلابة تلاقي 
إقبالاً كبيراً، وتزيد نسب الحجز فيها 
عــن ٩٠٪، وبعض هذه المشــاريع 
يتــم حجزها في عدة أيام، ما يؤكد 
أن هنــاك طلبــاً قويــاً علــى هذه 
النوعيــة من المشــاريع، ونؤكد أن 
الشــركة لا تركز على الأرباح فقط، 
بل على تطويــر المناطق التي تقع 
فيها مشــاريعها مثــل جزيرة ياس، 
وقــال: نفكر في طرح مشــروعات 
لدينا  أن  متوسطة للإيجار، خصوصاً 
نحو ٥ آلاف وحدة ســكنية مؤجرة 
في محفظتنا الاستثمارية تدر علينا 

عوائد جيدة.

إيجــارات  مســتويات  وحــول 
مشــروعات الشــركة، يجــزم طلال 
الذيابي الرئيــس التنفيذي للتطوير 
في شركة الدار العقارية في أبوظبي، 
بــأن الإقبال من المســتأجرين على 
التــي تؤجرها  العقارية  الوحــدات 
الشركة كبير، رغم ما يردده البعض 
عــن ارتفاع إيجاراتهــا، ومن النادر 
وجــود وحدة شــاغرة فــي غالبية 

مشروعات الشركة.

■ طلال الذيابي

ذهبــت أماني وتوقعات المســتأجرين 
بتراجع الإيجارات السكنية في أبوظبي 
الجاري ســدى،  خلال شــهور الصيــف 
واســتقرت الإيجارات على مســتوياتها 
المرتفعــة، وذلك على الرغم من تخلي 
غالبيــة الملاك عــن زيــادة الإيجارات 
بنســب تذكر خلال الشهرين الماضيين. 
وظلــت الإيجارات تتصاعــد ثم تتراجع 
ببطء لتستقر عند مســتويات مرتفعة، 
وأصبــح إيجار الوحــدة غرفتين وصالة 
بأقــل مــن ٨٥ ألــف درهم ضربــاً من 
الخيــال في مدينة أبوظبــي في الوقت 
الحالــي. ويؤكــد مســؤولو الشــركات 
العقاريــة أن الســوق بحاجة فعلية إلى 
مشروعات الإســكان المتوسط، باعتبار 
أنها الحل الأمثل للســيطرة على ارتفاع 
إيجــارات أبوظبــي. مشــيرين إلى أن 
هناك مشروعات للإسكان المتوسط في 
مراحلها الأخيرة ســيتم طرحهــا قريباً، 
ويطالبــون بضــرورة التوســع في عدد 
الأراضــي الممنوحة لها وتوفير التمويل 

الكافي من البنوك.
كبريات  ويــرى رؤســاء ومســؤولو 
شــركات التطويــر العقــاري، أن هناك 
خللاً في الســوق أدى خلال الســنوات 
الماضيــة إلــى كثرة وحدات الإســكان 
الفاخر، وتراجع الإسكان المتوسط الذي 
يلبي احتياجات الفئة المتوســطة الأكثر 

حضوراً في أبوظبي.

يرى عمير عرار الظاهري، رئيس مجلس 
القابضــة العضو  إدارة شــركة مدائــن 
الســابق لمجلــس إدارة غرفــة تجارة 
وصناعة أبوظبي، أن الطلب على جميع 
أنــواع الوحدات الســكنية في أبوظبي 
خصوصــاً على البنايــات القديمة مازال 
قويــاً، وإن نســبة كبيرة مــن إيجارات 
المبانــي القديمــة مازالــت منخفضــة 
بالنظر إلى مستويات السوق في الوضع 
الحالي، وليس مــن المتوقع أن تتراجع 

الإيجارات خلال الشهور المقبلة.
ويقــول: «صحيــح هنــاك شــركات 
كبرى أعــادت هيكلة العمالة المتوافرة 
لديها بما يتناســب مع أوضاع الســوق، 
خصوصاً مــع تراجع أســعار النفط، إلا 

أن الواقــع يؤكد أننا لم نشــهد ظاهرة 
الوحدات الشاغرة الفعلية ومازال هناك 
مســتأجرون كثيرون يقيمون حالياً في 
وحــدات ويبحثون عــن وحدات أخرى 
بإيجارات أقل، لكن محاولاتهم لم تسفر 
عن شيء. وقال: لابد أن تركز الشركات 
العقاريــة علــى مشــروعات الإســكان 
المتوســط، خصوصاً أن ســوق أبوظبي 
يوفر فرص العمل الكثيرة ويدخله سنوياً 
عمالة ماهرة وعاديــة جديدة، وأغلب 
هذه العمالة من الفئة المتوســطة، كما 
أن تركيز شركات التطوير العقاري على 
الســكن المتوســط ســيحقق لها أرباحاً 

وعوائد جيدة.

ويــرى محمــد مهنــا القبيســي رئيس 
مجلس إدارة شــركة منــازل العقارية، 
أن تجربة الشــركة في قطاع الإســكان 
المتوسط متميزة، حيث شيدت الشركة 
فيلات بأسعار غير مسبوقة، وهذا النهج 
مازالت تسير فيه الشركة، حيث طرحت 
العــام الماضي مشــروع الريف ٢، لكن 
المطلوب تركيز الشركات العقارية أكثر 
على هــذا النوع مــن الســكن وتوفير 

مقومات نجاحه.
ويشــدد القبيســي على أن مقومات 
نجاح مشــروعات الإســكان المتوســط 
فــي أبوظبــي تتمثــل في التوســع في 
للشــركات  الممنوحة  الأراضــي  عــدد 
العقاريــة، إضافة إلى ســهولة إجراءات 
التمويل المصرفــي للعقارات الجديدة، 
لهــذه  الجيــد  والتنفيــذ  والتخطيــط 

المشاريع.

ويقــول: «ليــس مــن المعقــول أن 
نطالــب كبريات الشــركات بــأن تقيم 
مســاكن للفئات المهنية الأكثر حضوراً 
فــي أبوظبــي (الفئــة المتوســطة) في 
مواقع خلابة ومتميزة مثل جزيرة ياس، 
ولكــن من المهــم أن تبادر الشــركات 
التــي تمتلك أراضي فــي مناطق جيدة 
في أبوظبــي بالإعلان عن مشــروعات 
متوســطة، لأن هذه المشاريع هي التي 
ســتؤدي إلى اســتقرار الإيجــارات في 
أبوظبــي، خصوصــاً أن العمالة الوافدة 
يهمها فــي المقام الأول أن تحصل على 
ســكن ملائم بإيجــار مناســب لدخلها 
بحاجــة  «نحــن  الشهري.ويســتطرد: 
لشركات عقارية تقوم مقام لجنة الشيخ 
خليفة ســابقاً (دائرة المباني التجارية) 
التي شيدت غالبية مباني أبوظبي خلال 
أكثــر من ثلاثيــن عاماً، علمــاً بأن هذه 
اللجنــة كانت تســتهدف فئة الإســكان 
المتوسط بشكل خاص، ولذلك أحدثت 
هذه اللجنة توازناً في السوق، خصوصاً 
بعــد أن وفــرت المعــروض المطلوب 
سنوياً، والمهم أن تكون لدي الشركات 
العقاريــة إحصاءات دقيقة عن ســكان 
أبوظبي وكمية المطلوب من الوحدات 
الســكنية. ويشــدد القبيســي على أن 
المعروض حالياً من الوحدات الســكنية 
المتوســطة محــدود جداً، وقــد يكون 

نادراً، بينما الوحدات الفاخرة كثيرة.

ويؤكد ســامح مهتدي الرئيس التنفيذي 
الشــركة  أن  القابضــة،  بلــوم  لشــركة 
للإســكان  مشــروعاً  قريبــاً  ســتطرح 

المتوسط ســيكون الأكبر من نوعه في 
أبوظبــي، ويتــم حاليــاً الحصــول على 

الموافقات النهائية له.
ويقــول: «ســوق أبوظبــي يحتــاج 
المتوسط  للإســكان  لمشــاريع  بشــدة 
لتلبيــة احتياجات أكبر فئــة نعيش في 
أبوظبي، وهي الفئة المتوسطة». ويؤكد 
أن الشــركة طرحت مشروعات سكنية 
فاخرة في جزيرة السعديات وأبوظبي، 
لافتــاً إلى أن الســوق كان يحتاج هذه 
المشاريع، والدليل بيعها بالكامل بسبب 
تميز موقع هذه المشــاريع إضافة إلى 
تميزهــا المعمــاري. ويشــدد على أن 
المتنوعة  سوق أبوظبي بفئاته السكنية 
يحتاج لنوعي الســكن الفاخر والســكن 
المتوســط معاً بطريقة متوازنة، بحيث 
لا يطغى نوع على آخر، وبلا شــك فإن 
الســوق في أبوظبي بحاجة للمشــاريع 
الفاخرة ذات الجودة والفخامة، كما أن 
هناك مواقع في أبوظبي وضواحيها بها 

أراض ممتازة للسكن المتوسط.
مشاريعها،  لمضاعفة  الشركات  ودعا 
خصوصــاً وأن إيجــارات أبوظبــي رغم 
تراجع أســعار النفط لم تشــهد تراجعاً 
سواء للسكن الفاخر أو المتوسط، وعلى 
ســبيل المثــال فإن شــركة بلوم رفعت 
القيمة الإيجارية لوحداتها المؤجرة في 
أبوظبي منذ بداية العام الجاري بنســبة 
٢٪، ولا يوجــد لديهــا خطط للتخفيض، 
والســبب في ذلك وجود طلب حقيقي 
وقــوي، والإيجــارات الحاليــة جيــدة، 
وهنــاك قوائــم انتظــار وبالتالــي من 
المســتبعد تخفيــض الإيجــارات خلال 

العام الجاري.

■ سامح مهتدي ■ محمد القبيسي ■ عمير الظاهري 

■ مبانٍ سكنية في منطقة الخالدية بأبوظبي  |  البيان

■ رضا مسلم ■ عبد الله البلوشي ■ عتيبة العتيبة 
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ويلفــت رضا مســلم الخبير والشــريك في 
شــركة تروث للاستشــارات الاقتصادية في 

أبوظبــي الانتباه إلى عنصر مهم يعد الأهم 
في سوق أبوظبي العقاري وهو قوة الملاءة 
المالية للملاك المواطنين التي تدفعهم إلى 

التمســك بقيــم إيجاريــة مرتفعــة وأحيانا 
مبالغا فيها، وهذه الملاءة المالية هي التي 
تدفعهم إلى الإبقاء على الوحدات السكنية 
فارغة ليست لأيام بل لشهور وربما أعوام.

ويؤكد كلام رضا مســلم دراسات أعدها 
مركــز إحصــاء أبوظبــي ودائرة الشــؤون 
البلدية والنقل أكدت وجود ظاهرة الشقق 
المغلقــة وقدرتها البلدية بنســبة ٣٧٪ من 
شقق أبوظبي، وبالتالي فقد تعلن الحكومة 
عــن تطبيق المؤشــر ولا يحقــق الأهداف 
المرجــوة منه فــي تحديد القيمــة العادلة 

لإيجار الوحدات السكنية في أبوظبي.
ويرى رضا مســلم أن نجاح هذا المؤشر 
يرتبط بوجود معاييــر دقيقة جدا لتصنيف 
المبانــي فــي أبوظبي وأن يتــم رصد أكثر 
مــن عشــرة معاييــر ويوضع لــكل معيار 

درجة ولــكل درجة قيمة مالية، وأبرز هذه 
المعايير موقع وعمر المبنى، مدى ســلامة 
وصيانة المبنــى، نظافة المبنــى وخدماته، 
مدى مديونية المبنــى للبنوك، وغيرها من 
المعايير التي تتطلب وجود لجنة خبراء لهم 
باع طويل في قطاع العقارات في أبوظبي.

ويتابــع: النقطــة الثانية بعــد المعايير هي 
النظــر فــي مــدى استرشــادية أو إلزامية 
المؤشــر، فهنــاك تخــوف من استرشــادية 
المؤشــر حيث قد لا يفضله الملاك ويرونه 
بــه  يعملــون  لا  وبالتالــي  لهــم  مجحفــا 
ويؤجرون حســب رغباتهم كما يحدث في 
الســوق حاليا، حيــث يحــدد المالك قيمة 
إيجارية محددة لوحــدات عقارها ويرفض 
التنازل عنها، والحل أن تكون دائرة البلدية 
والنقل مسؤولة مسؤولية كاملة عن المؤشر 
وتطبيقــه، بحيــث تحــدد القيمــة العادلة 
بمبلغيــن يعني مثلا الوحــدة غرفة وصالة 
بيــن ٦٠ ألف و٧٠ ألــف درهم، ويجب أن 
يكــون الفارق بيــن المبلغين معقولا حيث 
لا يعقــل أن نتصور أن يكون إيجار الوحدة 
غرفتين وصالة مثلا بين ٧٥ ألف و١٥٠ ألف 
درهم أي الضعــف، ولذلك يجب أن تكون 
القيمة الإيجارية حقيقية وواقعية وتتماشى 
مع أوضاع الســوق . ويشــدد على ضرورة 
توافر المعايير المنطقية والعادلة في مؤشر 
الإيجــارات التــي لا تظلم أي طرف بل لابد 
أن يحقق المؤشــر الرضا والتوافق التام بين 

المؤجر والمسـتأجر.

ويــرى وائــل الطويــل الرئيــس التنفيــذي 
لشركة تلال للاستثمار العقاري في أبوظبي 
أن المؤشــر ســيعالج مشــكلة الزيادة غير 
المعقولــة للإيجــارات فــي أبوظبــي، كما 
ســيخفف مــن الأعبــاء الكبيــرة التي تقع 
على عاتــق لجنة فض المنازعات الإيجارية، 
ويــؤدي إلى ضبط الســوق العقاري ودفعه 

إلى مزيد من الاستقرار والازدهار.
ويؤكد أن المؤشــر يعد إحدى علامات 
حوكمــة الســوق العقــاري فــي أبوظبي 
وأبرز مزاياه أنه يحــدد القيمة الحقيقية 
لإيجار كل وحدة ســكنية، وفق مســاحة 
الوحدة وعمر المبنــى العقاري وموقعه، 
كما أن نجاح المؤشر يرتبط بوجود آليات 

واضحة ومرنة لتطبيقه.

التنفيذي  الرئيس  قال نادر حسن 
للوســاطة  ســكاي لاين  لشــركة 
العقاريــة في أبوظبــي إن وجود 
مؤشر للإيجارات من جهة رسمية 
ممثلة في دائرة الشــؤون البلدية 
الثقــة على  ســيضفي نوعا مــن 
الســوق العقــاري وعمل مكاتب 
سيحدد  حيث  العقارية،  الوساطة 
الوحدة  لإيجــار  العادلة  القيمــة 
الســكنية، كمــا إن هذا المؤشــر 
ســيضع حــدا لاســتغلال بعــض 
الشركات العاملة في مجال إدارة 
العقــارات فــي دفــع الإيجارات 
إلى مســتويات مرتفعة، والواقع 
يؤكد وجود شركات تقنع الملاك 
بالتأخــر فــي تأجيــر الوحــدات 
الســكنية إلى أن يأتي «الزبون» 
المثالي لها وهي بذلك تؤثر سلبا 
في عمل الســوق العقــاري، كما 
إن هنــاك مســتثمرين يضغطون 
الإيجارات  السوق ويرفعون  على 
بشــكل غير منطقــي لمصلحتهم 

الشخصية فقط.

■ وائل الطويل  ■ نادر حسن 

يــرى الخبير العقــاري مبارك العامري 
أن نجاح المؤشر يتوقف على تصنيف 
دقيــق للمباني الســكنية في أبوظبي. 
ويقول: لا مؤشــر عادلاً بدون تصنيف 
شامل لمباني أبوظبي خاصة وأن القيم 
الإيجاريــة بين الوحــدات التي مضى 
عليهــا أكثر مــن ثلاثين ســنة تتقارب 
جدا مع الوحدات الجديدة التي مضى 

عليها عامان فقط.
يســتأجر  أن  يعقــل  لا  ويقــول: 
المســـتأجر وحدة ســكنية تتكون من 
ثلاثة غرف في بناية قديمة بنحو ١٢٠ 
ألــف درهم بينما الوحدة لا تســتحق 
أكثــر مــن ٨٠ ألف درهــم خاصة مع 
انعــدام خدمات الصيانــة فيها، كذلك 
لا يعقــل أن تقترب قيمة إيجار وحدة 
سكنية قديمة تم تأجيرها منذ أكثر من 
عشرين سنة ( ٩٥ ألف درهم) بوحدة 
ســكنية جديدة في جزيــرة الريم أو 

مدينة أبوظبي( ١٠٠ ألف درهم).
ويوضــح العامــري أنــه أعــد أول 
تصنيف شــامل لمباني أبوظبي وقدمه 
هــذا  أن  مؤكــدا  المعنيــة  للجهــات 
القيم  التصنيف يســهم فــي تحديــد 

العادلة لإيجارات أبوظبي.
المباني  تصنيف  مشــروع  ويتشابه 
الســكنية مع تصنيف الفنادق، وأشار 
العامــري إلــى أن مشــروع التصنيف 
تضمن نحو ٣٠ شــرطا ينبغي تطبيقها، 
ومن بين هذه الشــروط معرفة العمر 
الزمني للوحدة الســكنية ومواصفاتها 
الأمــن  تطبيقهــا لإجــراءات  ومــدى 

والسلامة وأعمال الصيانة.
ويقــوم المـــشــروع علــى فكــرة 
رئيســية مؤداها أن لا يتــم التصنيف 
حســب مبانــي الشــوارع الكبيرة في 
أبوظبــي بــل حســب العمــر الزمني 

للمبنى.
ويؤكــد مبــارك العامــري أن كافة 
العوامــل المهيــأة لتطبيــق التصنيف 

أصبحــت متاحــة اليــوم بعــد تولــي 
والنقــل  البلديــة  الشــؤون  دائــرة 
لمســؤولية تنظيــم القطــاع العقاري 
فــي أبوظبي، وهــذه الدائــرة تتولى 
والنظــم  السياســات  وضــع  اليــوم 
القانونية بشــأن ترخيص المشروعات 
الاســتثمارية  والبنايــات  العقاريــة 
في الســوق، وتنظيم جميــع عمليات 
العــــقاري في  التطويــر  ومعامــلات 
الإمــارة، وتنظيم العلاقة الـــــقانونية 
للمشــروعات  المطورين  بيــن  فيمــا 
الاســتثمارية  والبنايــات  العقاريــة 
والمــــستأجرين، وإعداد مسح شامل 
لمســاكن أبوظبــي ووضــع تصنيــف 
المبنــى وخدماته،  لها حســب عمــر 
كمــا أعلنــت الدائرة عن مؤشــر جيد 
للإيجــارات وأعتقــد أن نجاحه يعتمد 
على تصنيف دقيــق للمباني ولابد أن 
يكون هذا التصنيــف متاحا أمام كافة 
المســتأجرين والملاك والمســتثمرين 
وأن يعتمــد على بيانــات دقيقة جدا 
العقارية ويحدد  الوحدات  عن أوضاع 
بدقــة كــم عــدد الوحدات الشــاغرة 
وأســباب شــغورها، وأن يتم تسجيل 
كافة الوحــدات وأن يتصف المؤشــر 
بالمرونــة الكافية التــي تلبي رغبات 
المؤجر والمســتأجر معــا وأن يكون 
للدائرة دور رقابي فعال يدفع السوق 

نحو الاستقرار.

■ مبارك العامري 



 تزايدت النزاعات بين الملاك والمستأجرين 
بشــكل غيــر مســبوق أمــام لجــان فــض 
المنازعــات الإيجارية في أبوظبي وبنســب 
وصلــت إلــى ١٠٠٪، وأرجــع مســتأجرون 
التزايد  ومحامون ووســطاء عقاريون هــذا 
غير المســبوق في تاريــخ الإمارة إلى إلغاء 
نسبة الزيادة الإيجارية ٥٪ أواخر عام ٢٠١٣، 
والتــي فتحــت البــاب أمام المــلاك لإقرار 
زيــادات على إيجــارات عقاراتهم تراوحت 

بين ٥٠٪ إلى ١٠٠٪. 
وتتركــز النزاعــات الإيجاريــة حالياً في 
أبوظبي في البنايات القديمة التي تنتشر في 
غالبيــة مدينة أبوظبي وضواحيها ويســكنها 

أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل.
ويشدد المستأجرون والمحامون ووسطاء 
العقارات على ضــرورة تدخل الحكومة في 
السوق بشــكل مباشــر بإقرار نسبة جديدة 
للزيــادة الإيجاريــة تراعي ظــروف الملاك 
والمستأجرين معاً خاصة بعد أن رفع غالبية 
العامين  المــلاك إيجــارات مبانيهم خــلال 
الماضيين بنســب كبيرة وصلت إلى ١٠٠٪، 
أو بشــكل غير مباشــر عن طريق الإســراع 
فــي إقرار مؤشــر الإيجــارات الــذي أعدته 
دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي بما يؤدي 
إلى ضبط الســوق والعلاقة بين المســتأجر 

والمالك.

ورصدت «البيــان الاقتصادي» إقبــالاً كبيراً 
مــن المســتأجرين أصحاب الشــكاوى على 
مبنى دائرة فض المنازعات الإيجارية الواقع 
في منطقة معســكر آل نهيــان في أبوظبي. 
وتركزت غالبية الشــكاوى في زيادة القيمة 
الإيجاريــة للوحدات الســكنية فــي مدينة 
أبوظبــي وضواحيها.  الشــاب اليمني طارق 
حســن الطلحانــي جاء إلــى الدائرة شــاكياً 
ضد شــركة عقارية كبــرى تابعة لأحد بنوك 
أبوظبــي، وأكــد لنا أنه يعيش منذ ســنوات 
في شقة مكونة من غرفة وصالة في منطقة 
مصفح بإيجار وصلــت قيمته العام الماضي 
إلى ٢٨ ألف درهم إلا أن الشركة التي تدير 
العقــار وغيــره من غالبية عقــارات منطقة 
مصفح رفعت القيمة الإيجارية إلى ٥٥ ألف 
درهــم أي بزيادة نســبتها ٩٦٫٤٪، ما دفعه 
إلى التوجه لدائرة فض المنازعات الإيجارية 
التــي طالبته بدفع القيمة الإيجارية القديمة 
لديها والانتظار لمعرفة رد الشركة العقارية.

وأكــد أن رفــع القيمة الإيجاريــة تمثل 
كابوســاً، حيث إن معاشــه القليل لا يسمح 
له بتدبير مبلغ الزيادة فضلاً عن أن الشــركة 
العقاريــة لم تجــر أية تعديــلات أو صيانة 
للمبنــى مطلقــاً، وقد قبل ذلك دفع نســبة 
الزيادة السنوية المحددة بـ ٥٪ وهو مستعد 
لدفع القيمة الإيجارية بنسبة زيادة معقولة 

في حدود ٥٪ أو ١٠٪.
أما الشــاب السوري عدنان طالح فيسكن 
في شــقة من ثلاث غرف وصالة في منطقة 
الخالديــة فــي أبوظبي وجاء ليشــكو مالك 
وحدته السكنية بعد أن طالبه بزيادة القيمة 
الإيجارية من ٧٨ ألف درهم إلى ١١٠ آلاف، 
وأوضح أنه اســتأجر وحدتــه بنظام الإيجار 
القديــم بقيمة تصــل إلى ٦٥ ألــف درهم 
ودفع عبر ٤ سنوات زيادة بنسبة ٥٪ بمعدل 
٣٤٥٠ درهماً لكل ســنة وبإجمالي ٧٨ ألف 
درهم ولكنه فوجئ منذ عام بالمالك يطالبه 
بدفــع ١١٠ آلاف درهــم فمــا كان عليه إلا 
أن لجــأ إلى إدارة فض المنازعات الإيجارية 
ودفــع لديها القيمة الإيجاريــة القديمة ٧٨ 
ألف درهم العام الماضي. وقال «سأســتمر 
في دفع الإيجار بالدائرة لأن أحوالي المادية 
لا تســمح بزيادة غير منطقية تزيد على ٥٪ 
ولدي ٤ أولاد يتعلمون في مدارس أبوظبي 
وتكلفة المعيشــة في الإمــارة تتزايد بينما 

الراتب محدود».

وبما أن غالبية الشكاوى والدعاوى المنظورة 
أمام اللجنة تتعلق بزيــادة الإيجارات، وفي 
الغالــب فــإن اللجنة تحــاول إنهــاء النزاع 
بيــن المالك والمســتأجر وديــاً، وفي حالة 
رفــض المالك فإنها تقبل قيمــة الإيجار من 
المســتأجر لمدة عام ثم تتفاوض مع المالك 
للعام التالي، كما يؤكد لنا أحمد عبد الحفيظ 

موسى والذي يقوم بدفع الإيجار لدى اللجنة 
منذ ثلاث ســنوات بعد أن تحاشــى المالك 
رفــع دعوى ضده، وكما أكــد لنا فإن غالبية 
أصدقائــه يدفعــون لدى اللجنــة وانقطعت 

علاقتهم بالمالك نهائياً.
وأمام دائــرة فض المنازعــات الإيجارية 
رصدنــا شــكاوى بيــن مســتثمرين وملاك. 
وحقيقة هذه الشكاوى تتضمن قصصاً غريبة 
تكشــف الصراع بينهم. قابلنا مســتثمر من 
جنســية عربية ذكر أنه اســتأجر فيلا بقيمة 
٣٠٠ ألــف درهم من مالــك داخل أبوظبي 
وقام بتقســيمها لعدة شــقق وأجرها لعدة 
مســتأجرين، واكتشــف المالــك لاحقــاً أن 
المستثمر يتقاضى أكثر من ٥٠٠ ألف درهم 
من المســتأجرين ســنوياً من دون تعب أو 
مجهود، فتوجه إلى شــركة أبوظبي للتوزيع 
(الكهربــاء) لقطع التيــار الكهربي عن الفيلا 
ورفــع دعوى ضد المســتثمر بإخــلاء الفيلا 
فوراً، إلا أن المســتثمر باغت المالك بدعوى 
مماثلــة وأكد أنــه حضر للجنــة المنازعات 
للبت في الدعاوى والنظر في كيفية التصالح 

مع المالك بما لا يهدر حقوق الطرفين.

المــلاك من وجهة نظرهم يعتقدون أن رفع 
الإيجــارات بنســبة كبيرة خاصــة للعقارات 
القديمة مقبول ومعقول، وكما يقول مبارك 
العامري فــإن غالبية المــلاك المواطنين لا 
يرفعــون الإيجــارات بشــكل عشــوائي بل 
يراعون ظــروف المســتأجرين. وأوضح أن 
هنــاك ملاكاً لبنايات ســكنية يطالبون برفع 
إيجــارات وحدات بناياتهم حتى تكون قيمة 
الإيجارات لجميع الوحدات واحدة، والواقع 
يؤكــد أن غالبية وحــدات البنايات القديمة 
تستأجر حالياً بقيم إيجارية مختلفة في نفس 
العقار، وعلى سبيل المثال تجد إيجاراً قديماً 
فــي بناية قــدره ٥٥ ألف درهــم لغرفتين 
وصالــة بينما تجد وحــدة مماثلة في نفس 
العقــار (إيجار جديد) بنحو ٩٥ ألف درهم، 
والمــلاك هنــا يطالبون برفع قيمــة الإيجار 

القديم ليكون إيجار كل الوحدات واحداً.
ويــرى العامــري أن المســتثمرين أحــد 
الأســباب الرئيســية وراء ارتفاع الإيجارات 
في أبوظبي، مشيراً إلى أنهم أفرزوا سلبيات 
كبيــرة فــي الســوق العقاري فــي أبوظبي 
عــن طريق تأجيرهم لفيلات بعد تقســيمها 
لوحــدات ســكنية بهــدف تحقيــق أعلــى 
الأربــاح على حســاب المالك والمســتأجر 
والســوق، ويشــهد الســوق حاليــاً خلافات 

بيــن المســتثمرين والمســتأجرين، حيــث 
إن بلديــة أبوظبــي تشــترط وجــود عقود 
موثقــة وغالبيتهــا لا ينطبق علــى الفيلات 
المقسمة ولا يســتطيع المستثمرون إبرامها 
بســهولة مما يؤدي إلى خلافات بينهم وبين 
المســتأجرين حول القيمة المدفوعة سابقاً 
الغالــب يترك المســتأجرون الفيلات  وفي 
المقسمة ويبحثون عن السكن النظامي مما 

يؤدي إلى رفع الطلب وارتفاع الإيجارات.

وخــلال تواجدنا في دائرة فــض المنازعات 
الإيجارية في أبوظبــي رصدنا حجم الأعباء 
الضخمــة التي يتحملها القضــاة والإداريون 
الذيــن يتوزعــون على ثلاث فيــلات داخل 
المبنــى لاســتقبال شــكاوى المســتأجرين، 
وعمــل الدائــرة لا يقتصر فقــط على تلقي 
الدعــاوى والبت فيها ولكن يشــمل تســلم 
وقبول القيمة الإيجارية للمسـتأجرين الذين 
يرفضــون الزيــادات الجديــدة، إضافة إلى 
التوفيــق بيــن المســتأجرين والملاك حول 
قيمة إيجارية عادلة بالنسبة للطرفين إضافة 

إلى قبول دعاوى الملاك والمستأجرين.
وأكــدت دائرة القضاء في أبوظبي وجود 
ارتفاع ملحــوظ في عدد الدعاوى الإيجارية 

المنظــورة أمــام لجــان فــض المنازعــات 
الســابقة،  بالأعــوام  بالمقارنــة  الإيجاريــة 
حيث ارتفع متوســط إجمالــي القضايا التي 
كانــت تنظرها المحكمة يومياً من ١٣ قضية 
في عــام ٢٠١٠ إلى ٢٧ قضيــة، خلال العام 
الماضي، بنســبة تجاوزت الـــ١٠٠٪، وبذلك 
يصل عدد الدعــاوى الإيجارية التي تنظرها 
اللجان شــهرياً إلى حوالي ٨١٠ قضايا خلال 
عــام ٢٠١٥، مقابل ٣٩٠ قضة شــهرياً كانت 

تنظرها المحكمة خلال العام ٢٠١٠.
ووفقــاً للدائــرة تتركز غالبيــة الدعاوى 
المنظور حول تقــدم ملاك العقارات بطلب 
إخــلاء لعــدم ســداد الأجــرة، أو شــكوى 
المؤجريــن من فرض صاحب العقار نســب 
زيــادة مرتفعــة علــى القيمــة الإيجاريــة، 
إمــا بدعوى ارتفاع أســعار الإيجــارات في 
المنطقــة، أو لإجراء أعمال الصيانة بالوحدة 
الســكنية المؤجــرة، وكذلــك أيضــاً قضايا 
الإخلاء التي يطالب بها الملاك ســواء للهدم 

أو لاستخدام العقار بشكل شخصي.
النزاعــات  عــدد  أن  الدائــرة  وأكــدت 
الإيجاريــة التــي تداولــت أمــام لجان فض 
النقــض  بدرجــات  الإيجاريــة  المنازعــات 
والاستئناف والابتدائي، منذ إنشائها في عام 
٢٠١٠ وحتــى نهاية العــام الماضي (خلال ٦ 

سنوات)، بلغ ٤٥ ألفاً و١٦٧ دعوى تم الحكم 
في ٣٦ ألفاً و٩٧٦ دعوى بنسبة إنجاز ٨١٪.

وحول الدعــاوى وتركزها أكدت الدائرة أن 
غالبية الدعاوى المنظورة تتركز حول تقدم 
مــلاك العقــارات بطلب إخلاء لعدم ســداد 
الأجــرة، أو شــكوى المؤجريــن مــن فرض 
صاحــب العقار نســب زيــادة مرتفعة على 
القيمة الإيجارية، إما بدعوى ارتفاع أســعار 
الإيجــارات في المنطقــة، أو لإجراء أعمال 
الصيانة بالوحدة الســكنية المؤجرة، وكذلك 
أيضاً قضايا الإخــلاء التي يطالب بها الملاك 
ســواء للهــدم أو لاســتخدام العقار بشــكل 

شخصي.
وحــول تخوف المســتأجرين مــن عدم 
القــدرة علــى إصــدار أو تجديــد إقاماتهم 
بداخل الدولة، وذلــك لرفض المالك تجديد 
عقــد الإيجــار والذي يعد شــرطاً أساســياً 
لاستلام معاملات الإقامة، وما قد يسببه ذلك 
من وقوعهم في خانة المســاءلة والمخالفة 
القانونية، قالت الدائرة: إنه في هذه الحالة 
تقوم اللجنة باســتلام القيمــة الإيجارية من 
المســتأجر، وذلك بعد التحقق من شخصية 
المــودع بأنــه المســتأجر الفعلــي للعقار، 

وتقــوم اللجنة بإعطائه إيصال إيداع مختوماً 
وموثقاً من اللجنة يقوم مقام العقد الرسمي، 
ويســتطيع المســتأجر من خلاله إنهاء كافة 
الإجــراءات في الدوائــر الحكومية، كتجديد 
الإقامة وإصدار تصاريح مواقف الســيارات 

وغيرهما.

وتؤكــد المحامية فايزة موســى أن الزيادة 
غير المســبوقة في النزاعــات الإيجارية في 
أبوظبي تكشف عن الحاجة الماسة والملحة 
لتدخــل الحكومــة في الســوق عــن طريق 
إصــدار قانــون أو قرار جديد بنســبة زيادة 
محــددة، علمــاً بــأن غالبية المــلاك رفعوا 
الإيجــارات خــلال العاميــن الماضيين بعد 
إلغاء نسبة الزيادة السابقة ٥٪ أواخر ٢٠١٣ 
وبالتالي تــم إنصافهم، حيث تقــارب حالياً 
إيجــارات المباني القديمة للمباني الجديدة 
علماً بأن حال المباني الجديدة ليست جيدة 
فلا توجــد بها خدمــات متميــزة أو صيانة 
دائمــة، وعلــى الحكومــة التدخل الســريع 
حالياً حتى تدفع الســوق العقاري للاستقرار 
وطمأنة المســتأجرين والتخفيف عن لجان 

فض المنازعات الإيجارية.
وتقول إن لجان فض المنازعات الإيجارية 
في أبوظبــي تتحمل أعباء كبيرة جداً خاصة 
بعــد أن تضاعفــت لديها أعداد الشــكاوى 
والدعــاوى، مشــيرة إلى أن أكثــر من ٩٠٪ 
من الدعــاوى الإيجارية أمــام اللجان تتركز 
فــي رغبة المالك في رفع الأجرة الســنوية، 
وبلا شــك فإن ملاك البنيــات يقومون برفع 
الإيجــارات بطريقة مفاجئة وبنســب كبيرة 
تزيد على ٢٠٪، وغالبية الدعاوى تتركز على 

البنايات القديمة.
وترى أن غالبية مــلاك البنايات القديمة 
يرغبون فــي رفع القيمة الإيجارية لوحدات 
بناياتهم حتى تقترب من إيجارات الوحدات 

السكنية الجديدة.

وتــرى المحاميــة هديــة حمــاد أن قانون 
الإيجارات الحالي بحاجــة إلى تغيير لبعض 
بنــوده بما ينصف المالك وليس المســتأجر 
أصلاً، مشــيرة إلى أن هنــاك دعاوى كثيرة 
مرفوعــة مــن مــلاك لــم يطالبــوا بزيادة 
فــي القيمة الإيجاريــة بل يطلبــون القيمة 
المســتأجرين لم  القديمــة لأن  الإيجاريــة 
يسددوا دفعات الإيجار في موعدها، وخلال 
نظرنــا للعديد مــن القضايــا لاحظنا وجود 
مســتأجرين يؤجــرون العقــار مــن الباطن 
لعــدة أشــخاص ويقومــون بدفــع الدفعة 
الأولــى للمالك فقط ثــم يماطلون في دفع 
الدفعتيــن الثانية والثالثــة، وعندما يطالب 
المالــك بحقه يتهرب المســتأجر الرئيســي 
ولا يســتطيع المالــك طرد المســتأجر من 
الشــقة إلا بحكم قضائي قد يســتغرق ستة 
أشــهر وهناك مســتأجرون يحدثون تلفيات 
كبيــرة بالمبنى ولا يتواجــدون في الوحدة 
الســكنية عند تجديد الإيجــار وبالتالي يتم 
تجديــد العقــد تلقائياً ولا يســتطيع المالك 
فسخ العقد إلا بوجود المستأجر، ما يضطره 
للجوء للقضاء ويتعرض المالك هنا لخســائر 
مادية ومعنوية علماً بأن هناك فئة ليســت 
قليلــة مــن الملاك خاصــة الذيــن يديرون 
بنايــات لأيتام أو قصر يعتمدون في حياتهم 
المعيشية على إيجار بناياتهم السكنية وهنا 

فمن الضروري تعويضهم.

المعمــري وجود  المحامــي أحمد  ويؤكــد 
دعــاوى كثيــرة تتعلــق بالنصــب العقاري، 
حيث يقوم المســتأجر بتأجير فيلا أو وحدة 
ســكنية كبيرة من المالك ثم يقوم بتقسيمها 
وتأجيرهــا بقيمة إيجارية مضاعفة من دون 
علم المالك، وقد ظهرت هذه الظاهرة على 
الســطح بقوة أخيراً عندمــا ألزمت الجهات 
الحكوميــة فــي أبوظبي الســكان المقيمين 
بعقود إيجارية موثقة، وهناك حالياً خلافات 
كثيــرة بين الملاك والمســتأجرين الأصليين 
وغيــر الأصليين أمام لجــان المنازعات وبلا 

شك تستنزف جهود القضاة.
ويــرى أنه على الرغم مــن تنوع دعاوى 
النزاعــات الإيجاريــة فــي أبوظبــي إلا أن 
النزاعــات المتعلقة برفــع القيمة الإيجارية 
بشــكل مبالغ فيــه جداً هي الأكبــر والأكثر 

تأثيراً.
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مشــكلة  أن  عقاريــون  وســطاء  أكــد 
الشــيكات المرتجعة من أكثر المشــاكل 
التــي رصدوها في العلاقــة بين المالك 

والمستأجر. 
وقال إســلام ورد استشاري العقارات 

في شركة سكاي لاين للوساطة العقارية 
فــي أبوظبــي، إن غالبية المســتأجرين 
يدفعــون القيمــة الإيجاريــة على ثلاثة 
أقســاط (شــيكات) يكون فــي الغالب 
الباقيتان على  أولها نقــدي والدفعتــان 
شــيكين، ويتكــرر لدينــا في شــركات 
الوســاطة العقاريــة شــكاوى كثيرة من 
مــلاك تفيد بأن شــيكات المســتأجرين 
أرجعتهــا البنــوك لعــدم وجــود رصيد 
كاف لدى المســتأجرين، وفــي الغالب 
يماطــل المســتأجر فــي الدفــع بحجج 
ســوء ظروفه المالية ما يضطــر المالك 
المنازعــات، ويدور  للجنــة فض  للجوء 
تفاهم بين القضاة والمســتأجرين تكون 
نتيجته تعهد المســتأجرين بدفع القيمة 
الإيجاريــة المتبقيــة على عدة أقســاط 
مع فترات ســماح تصل إلى ثلاثة أشهر، 

وفي حالة عدم وفاء المستأجرين يضطر 
المالك لرفع دعوى قضائية للحصول على 

أجرته وشقته.

ويؤكــد إســلام ورد أن نزاعات رفع 
القيمة الإيجارية تراجعت بشــكل واضح 
خلال الشهرين الماضيين بعد أن أجرت 

شــركات عديدة هيكلة لأعداد موظفيها 
للتوافــق مــع تداعيــات تراجع أســعار 
النفــط، ومنذ شــهرين حتــى اليوم فإن 
غالبية الملاك يعرفون أوضاع السوق ولا 
يطلبون زيادة فــي القيمة الإيجارية بل 
يوافقون على تجديــد العقود الإيجارية 
بنفــس قيمة إيجار العــام الماضي خوفاً 
مــن ترك المســتأجر للوحدة الســكنية 
وبحثــه عــن وحدات أخرى بســعر أقل 
بــأن هــذه الوحــدات الرخيصة  علمــاً 
متواجــدة حاليــاً خاصــة فــي ضواحي 
أبوظبي وأوضاع الســوق الحالية ليست 

مثل العام الماضي.
ويــرى إســلام ورد أن غالبية الملاك 
خلال العام الماضــي كانوا يصرون على 
رفــع الإيجارات بنســب كبيــرة وصلت 
إلى ٥٠٪ لكن الوضع تغير حالياً، واليوم 

أكثر من ٨٥٪ من ملاك أبوظبي يجددون 
العقــود الإيجاريــة بنفــس الإيجــارات 

السابقة.
وقال عبد الرحمن الشــيباني رئيس 
شــركة منابع العقارية، إن شــركته لم 
ترصد خلال الشــهرين الماضيين مالكاً 
يطلب زيادة فــي القيمة الإيجارية بل 
الــكل يطلبون تأجيــر وحداتهم بنفس 
إيجــار العــام الماضي، كمــا أن بعض 
الملاك يقدمون مزايا للمستأجرين مثل 
تقســيط الإيجــار على ثــلاث أو أربع 
دفعــات أو تخفيض الإيجــار بقيمة ٥ 
آلاف درهــم أو عمــل صيانــة جيدة 
للوحدة الســكنية قبل إشــغالها وبكل 
تأكيد فإن أحوال الســوق تغيرت ومن 
المتوقــع أن تســتقر الإيجــارات عند 

مستوياتها الحالية.

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن 
المدة التي تستغرقها اللجان للفصل 
فــي الدعوى المقدمــة تتراوح بين 
أســبوعين إلى خمســة أشــهر كحد 
إلــى طبيعة  أقصــى، وذلك يعــود 
الدعوى الإيجارية، وأيضاً إلى طبيعة 
المدعين أنفســهم، الذيــن يلجأون 

إلى التأجيل في كثير من الأحيان.

 إسلام ورد   عبد الرحمن الشيباني
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بلغ عدد النزاعات الإيجارية في أبوظبي 45 ألفاً و167 نزاعاً خلال 6 سنوات ( بين أعوام 2010 – 2015 ). فيما بلغ عدد 
النزاعات المفصول فيها في تلك الفترة 36 ألفاً و976 نزاعاً بنسبة إنجاز كلية بلغت 81 %.
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النزاعات المفصول فيها إجمالي النزاعات المقدمة
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فض  لجـــان  نظرتهـــا  دعـــوى 
شـــهرياً  و390  يومياً  المنازعات 
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